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المالية العامة العراقية ف

 السير المزدوج . -التوقف

   تمهيد :  -1

  تقديمها  الذهن بان العامة ينصرفلتقديم الموازنات  التقليدية المثلىعندما نراهن على الحالة  -ا
 يأت 

ر والسلطة ال ائب والناخبي     للسماح بالتدقيق والفحص )من قبل دافع  الصرر
يعية( للموارد المالية الت  تشر

  ستخصص لها.  ومن 
يعها  العامة بعد الموازنة  يؤدي نشر  ثم،تجمعها الحكومة والاستخدامات الت  تشر

 عن أعمال الحكومة المالية على مختلف المستويات.  accountabilityالمساءلة  مرحلة توليد  الى

  بلادنا ان الري    ع النفط  والديمقراطية
  تسيي  شؤون    قاعدة مستقرةعلى  نلا يستقيما اللافت فر

فر

ة الطويلة. بل  اخذت  لتنمية والتقدم الاقتصادي على وفق موديل قياس  مس ا تقر تعتمده البلاد للفي 

  تعطيل الدور الاقتصادي للنمو مجسدا بتعطل دور الموازنة  
الصراعات السياسية دورها الخطي  فر

  الحياة الاقتصادية ما يول
  تدهور حالة النمو الاقتصادي المستدام وه   العامة فر

  مضاعفة فر
ً
ارا د  اضر

  خاضتها السي
 من ممارسة سياسة التجربة المرة الت 

ً
اسة الاقتصادية على مدار عقدين من الزمن تقريبا

ر اولهما ،   stop -go policyالسي  -التوقف  اذ ان  هذه السياسة المتقلبة قد خضعت الى قيدين مهمي 

  
لمانية وممارسالتقلب فر   استقرار الحياة الير

ة المعادلة دورة الاصول النفطية وثانيهما، التقلب فر

وانعكاساتها على مسار  demcracy -development equationوالتنمية -الديمقراطية  الصعبة  : 

استدامة النمو والاستقرار الاقتصادي . فاذا  كانت سياسة الاقتصاد الكلى  وبشكل خاص السياسة  

  بريطانيا قد  اعتادت على ممارسة توجهاتها  ، فيما يسمى بسال
  العالم  الغرتر  وتحديدا فر

ياسة  مالية   فر

وهو النهج الاقتصادي الذي أدخلته حكومة هارولد ماكميلان  stop  -go  policyالسي    -التوقف  

Harold Macmillan 1957-1963 رمت فيها  بهذا الاسم بسبب الطبيعة الشيعة للدورات ال  
ت 

لركود  وبشكل  سياسة الاقتصاد الكلى  تؤدي دورها إلى الازدهار أو االحكومة على الاقتصاد ) يوم ظلت 

دوري متقلب  ( .فيمكن للحكومة تغيي  السياسة المالية و / أو النقدية على وفق حالة الاقتصاد  الكلى   

يبية حيث يكون الا ات مثل تغيي  سياسة الفائدة او السياسة الصرر   في 
من النمو الشي    ع   متفاوتةقتصاد فر

ء أو المنخفض  الن ات من النمو البط    هذه التقلبات الدورية بانتظام ، تليها في 
مو. ولكن الخطر يكمن فر

  رد الفعل السياسات ويمكن أن ينتقل الاقتصاد فيها من حالة "نمو غي  مستدام"  
بكونها قد تبالغ فر

ء سلتر   ر     سري    ع للغاية إلى نمو بط  للغاية وعلى وفق التفصيل المهم الذي قدمته دراسة مهمة للكاتبي 

Scott and Walker جامعة   منUniversity of Reading -Henley Business School    
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  جاءت تحت  2016عام 
 عنوان: والت 

The Impact of ‘Stop-Go’ Demand Management Policy on Britain’s Consumer 

Durables Industries, .1952–1965 

ر وت-ب   ضوء ما تقدم عانت السياسة المالية العراقية خلال العقدين الماضيي 
  منذ ظهور فر

ً
حديدا

  تقوم  ٢٠٠٥دستور عام 
 آخر من السياسة المالية الت 

ً
وبدء الممارسات الديمقراطية بشكل خاص نمطا

يوهما نمط dual stop -go policyالسي  المزدوج  -على)) التوقف ر  خطي  ن للغاية اولهما ، يقوم ي 

  مجال الانفاق   oil assets cycleتقلب دورة الاصول النفطية و على ريعية الموازنة  
ولاسيما فر

  
  تخضع كما ذكرنا آنفا  لدورة الاصول فر

 لتطور موارد الري    ع النفط  الت 
ً
الاستثماري الذي يتقلب تبعا

٪  من اجمالى  الارادات الكلية ٩٠عوائد النفط بنسبة  اسواق الطاقة العالمية والذي تعتمد الموازنة

  ، هو الذي يخضع للدورات الير 
لمانية  وما تفرزه المحاصصة السياسية من تصلب او .والنمط الثاتر

يع       البلاد من  اللجوء الى  موازنات الحد    Legislation rigidityجمود تشر
ما يدفع الادارة المالية فر

  حددها 
   الادتر الت 

قانون الادارة المالية الاتحادي بشكلية القديم والمعدل ، ذلك بتقييد الصرف فر

  للصرف الشهري  مالية اللا السنة ال
ً
  موازنة العام السابق واخذها معيارا

حقة بالنفقات الفعلية الجارية فر

ي    ع قانون للموازنة العامة  ، اذ تنصرف جل النفقات العامة ع  لغاية تشر
ً
لى الجانب  والانتظار طويلا

  كلا 
المسارين  التشغيلى  الاستهلاك  المعطل ضمنا للنمو والتنمية الاقتصادية واستدامتهما . وان فر

ر  لمانية قد ربطتا   ) معجل  النمو الاقتصادي الزمنيي  يعية الير سواء دورة الأصول النفطية او الدورة التشر

economic growth accelerate  فطية ية للحكومة بدورة الاصول الن( وعموم المشاري    ع الاستثمار

oil assets cycle   
  فر
لماتر ي    ع  من جهة وبتوقيت التوافق السياس  الير  Theالعامة  الموازنةتشر

timing of the political consensus in the public budget legislation  . من جهة اخرى

 مضاعفا او مزدوجا  
ً
را   تقلب النمو الاقتصادي  Double damageوهو الامر الذي سبب ضر

فر

  
  ممارسة سياسة اقتصادية خطرة فر

قرار والتنمية الاقتصادية  الاست تأخر المستدام  وانتهت البلاد فر

 . dual  stop -go policyوالسي    -قامت ومازالت على سياسة ازدواجية التوقف 

يعية  تالوفورا  -2 ي ظل القيود التشر
 
 .  المالية  ف

  الحساب فان دورة الاصول الن تقدم،على الرغم مما -ا
  تحقيق فائض فر

  اوج علوها فر
فطية اليوم ه  فر

ان المدفوع ر   موارد المالية  الجاري لمي 
 فر
ً
 محتملا

ً
  نسبة الى الناتج المحلى  الاجمالى  وثمة فائضا

ات العراف 

  ارتفعت بنسبة تغي  سنوي زاد على 
  الت 

العامة تؤكدها على الاقل احتياطيات البنك المركزي العراف 

  افضل ظروفها منذ مطلع ا ٢٠٢١٪   منذ العام ٥٣
ر ان رافعة العراق المالية تعيش فر لعام . منوهي 
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  عن معدلات العام الماضر

الحالى  وحت  الوقت الحاضر بعد ان ارتفع متوسط سعر برميل النفط العراف 

من قانون الادارة المالية  ١٣٪  . اخذين بالاعتبار ان النفقات العامة ه  مازالت مقيدة بالمادة ٤٦بنسبة 

  الانفاق او الصرف  ٢٠١٩لسنة  ٦الاتحادي رقم 
  تقتضر

من النفقات الجارية   ١/ ١٢بنسبة المعدل والت 

  العام  الفعلية
  تمت فر

ي    ع قانون للموازنة العامة الاتحادية للعام  ٢٠٢١الت    ٢٠٢٢ذلك بسبب عدم تشر

  جاء بها  
حت  اللحظة ) وه  ما نطلق عليها بمالية الحد الادتر ( . واذا ما اضفنا التخصيصات الت 

  والتنمية رقم 
تريليون دينار ،فان اجمالى    ٢٥البالغة  ٢٠٢٢لسنة  ٢القانون الطاري للامن الغذات 

   ستبلغ بنحو ) 
  اعلاه فر

ر فر . وهذا   ٢٠٢٢مليار دولار (حت  نهاية العام  ١٠٠النفقات السنوية للقانوني 

ر    تحقق وفورات مالية بي 
مليار دولار على وفق مستويات الصرف الشهرية الراهنة  .اذ تدار  ٢٠-١٥يعتر

  حسابات مالية آمنة )لمصلحة مالية حكومة جمهورية العراق المالية ا  تالوفورا
لمتحققة شهريا فر

  بكونه بنك الدولة ومستشارها المالى  على وفق افضل الممارسات 
(من جانب البنك المركزي العراف 

  ادارة الاحتياطيات النقدية. 
 الدولية فر

  من قانون الإدارة المالية الاتحادية ال ١٩واستنادا الى المادة 
  ، والذي نص انه فر

ً
نافذ والمشار اليه آنفا

حال وجود قانون نافذ للموازنة العامة السنوية  وانتهت السنة المالية بوفرة مالية  )بعد ان استطاعت 

  او المخطط ان وجد (  
اضر   ذلك فجوة العجز الافي 

الايرادات المتحققة من تغطية النفقات كلها بما فر

ع صندوق ثروة سيادية  فان تلك الوفورات المالية      )))صندوق سيادي (((….وقصد به المشر
ستودع فر

SWF  . 

  حت  الساعة  نقيس   الاستثماري ،فلا  بالإنفاقلما تقدم وقدر تعلق الامر -ب
ً
 شفافا

ً
يوجد لدينا معيارا

  عام 
على الرغم من توافر رقم  ٢٠٢٢فيه تقديرات التخصيصات الاستثمارية السنوية باخر صورها فر

جراء العمل  hybrid fiscal policyلأجمالى  نفقات السياسة المالية العامة الهجينية حاليا اولى  

ر  ر مختلفي    والتنمية رقم  للأمنالعام احدهما القانون الطاري  للأنفاقبقانوني 
  ٢٠٢٢لسنة  ٢الغذات 

ذلك بالصرف المعدل  ٢٠١٩لسنة  ٦من قانون الادارة المالية النافذ رقم   ١٣والاخر تطبيقات المادة 

  موازنة العام  ١/ ١٢بنسبة 
. وب  هذا فليس  امامنا   ٢٠٢١من المصروفات الفعلية المتكررة او الجارية فر

من معيار  واضح عن مقدار الانفاق الاستثماري السنوي  كما ذكرنا،  الا صورة التخصيصات الاستثمارية 

  موازنة  العام 
  كانت بنحو   ٢٠٢١فر

تقريبا من اجمالى  النفقات الكلية البالغة  تريليون دينار  ٢٩،والت 

٪  من اجمالى  تخصيصات الانفاق العام .واللافت للنظر وعلى مدار ٢٣تريليون دينار اي بنسبة  ١٢٩

، نجد    dual stop -go policyالسي    المزدوجة -السنوات المالية الماضية وضمن سياسة التوقف 

  الموازنة
العامة يطابق بالغالب نفقات التنمية او )الانفاق   ان  )العجز ( السنوي المخطط فر

  موازنة 
  الموازنة نفسها( .فالعجز المخطط فر

على سبيل المثال هو بالضبط  ٢٠٢١الاستثماري فر
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  تلك الموازنة  . وب  هذا فان   ٢٨،٦يساوي 
تريليون دينار ويطابق تقريبا النفقات الاستثمارية المقدرة فر

  ا
ن النفقات الاستثمارية واساسيات التنمية تخضع لاحتمالات تمويلها فلسفة هكذا موازنات تعتر

  موضوع استدامة التنمية منذ 
  دور الموازنات العامة فر

 ٢٠٠٤بالعجز وه  اكير الفقرات هشاشة فر

بسبب ربط العجز المحتمل وتمويله المتعير  بالموازنة الاستثمارية .فالسيناريو حول كيف أعاق ذلك  

ر العج   الموازنة العامة السنوية والانفاق الاستثماري المرغوب ،سياسة التنمية  الربط ،بي 
ز المخطط فر

  العراق  ، نجده  هو بمثابة نتاج لسياسة التوقف والسي  
سواء المنفردة او   stop -go policyفر

  بلادنا طوال تلك السنوات المالية المتعاقبة  . فعادة ما تنته  السنة المالية بوف
ر مالى  ما المزدوجة فر

  وفرة مالية  ، والحقيقة انها )وفرة( 
ر شهية صناع القرار ان البلاد فر يفتح شهية الانفاق التشغيلى  وتطمي 

  مشاري    ع التنمية وفقدان  
  فر
  تنفيذ وتشغيل الاستثمار الحقيق 

مالية )زائفة (على حساب )العجز (فر

اتها ه  استدامة البطالة  ر الاستدامة المالية . وان اقوى مؤسرر يتي  ر عشر على مدار   dual digitsبمرتبتي 

ين الماضية.   الاعوام العشر

  تقدير كفاءة الانفاق ولاسيما الاستثماري منه 
ونطلق على ظاهرة الفشل او الاخفاق )ان صح التعبي  (فر

    fiscal illusion:بالوهم المالى  
  (فر

  تصدى اليها العالم الاقتصادي الايطالى  )بوفياتر
 وه  الظاهرة الت 

    العام  
ين وعنوانها : الوهم   ١٩٠٣مقالة  مهمة  له ومؤثرة الى اليوم كتبت فر   مطلع القرن العشر

اي فر

   كيفية   Fiscal Illusionالمالى      
، واصبحت واحدة من اساسيات )نظرية الخيار العام(ذلك فر

  العلوم السياسية 
   politicsاستخدام الادوات الاقتصادية والتحليل الاقتصادي فر

لتسوي    غ التوسع فر

ها  .ويمكن الرجوع الى   لأغراضالانفاق العام غي  الاستثماري بالغالب  كسب الاصوات الانتخابية وغي 

  :  ، بعنوان : نظرية الخيار العام والوهم المالى 
ر ر العراقيي  بحثنا السابق المنشور على شبكة الاقتصاديي 

  سلوك المالية العامة العراقية 
  / كانون الث-ومضة فر

 . ٢٠٢٢اتر

 الحسابات الختامية وتعير الحوكمة المالية.  -3

يعكس الحساب الختام  للدولة عمليات تطبيق الموازنة العامة على وفق اللوائح القانونية والانظمة 

والتعليمات المالية الصادرة، ليظهر المركز المالى  للدولة ، ذلك لما عليها من  حقوق واجبة التحصيل 

امات واجبة السداد. اذ يوضح رصيد الحساب الختام  الزيادة ر   اصول  وما عليها من الي 
او النقصان فر

  الايرادات خلال السنة المالية 
  المصروفات او الفائض فر

الدولة او موجوداتها الذي يجسده العجز  فر

 الواحدة. 

  تقوم الحكومة 
سنويا ذلك  بأعدادها لذا عد الحساب الختام  الحكوم  احد اهم القوائم المالية الت 

 الى احكام المادة 
ً
  ٦رة المالية النافذ رقم من قانون الادا ٣٤استنادا

ً
المعدل والخاصة   ٢٠١٩لسنة
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تب  لإيضاح المصروفاتبالبيان المالى  ذلك  والايرادات الفعلية كافة عن السنة المالية المنتهية وما يي 

 .  
 عليها من فائض فعلى  او عجز حقيق 

يعية من اقرار الحساب الختام  بعد العام  الحاضر . اي وحت  الوقت  ٢٠١٢لم تستطع السلطة التشر

من الزمن  والمركز المالى  للدولة هو مازال غي  مُعرف تفاصيله النهائية امام  السلطة   مضر عقد 

  
  تعد السلطة الرقابية الاولى فر

يعية الت    التشر
  تعير   البلاد. وفر

ر اسهما فر ر اساسيي  اعتقادي ان ثمة عاملي 

 وهما: منتظم منذ عشر سنوات مضت  الختامية بشكلاقرار الحسابات 

 وربما يعادل من حيث  
ً
 جدا

ً
  بلغت رقما مرتفعا

اكمة الت  الاول: صعوبة تسوية السلف الحكومية المي 

لها بنسبة عالية قدرت بنحو  للمستندات الداعمة اكير وتفتقر المبلغ مصروفات سنة مالية كاملة او 

 ٪  من غياب تلك المستندات.  ٧٥

: وجود اكير من سنة مالية لم يتو   
ي    عفر فيها قانون للموازنة العامة. ما والثاتر انية واقع  يتطلب تشر ر )مي 

ر  Realistic budgetحال   وربما    ٢٠٢٠، ٢٠١٤( وه  اقرب الى الحساب الختام   ولاسيما للسنتي 

٢٠٢١   !!!!… 
ً
 ايضا

  ستكون  الشأنبهذا  النواب الرقابيةاذ نرى ان مهمة مجلس 
متابعة استكمال الحسابات  شاقة فر

 اذا ما تحققت .  بالتأكيد ولكنها ستكون مثمرة  ٢٠٢٢وحت   ٢٠٢١-٢٠١٣مية للبلاد للسنوات الختا

وع الموازنة العامة  -4  . ٢٠٢٣الديمقراطي للعام  لي والحصار المامشر

  قانون الادارة المالية الاتحادي النافذ رقم 
  واضح وضي    ح فر

  ٢٠١٩لسنة  ٦ان غياب نص قانوتر

   ١٣ية تطبيق نص المادة المعدل لا يشي  الى امكان
من القانون المذكور على اكير من سنة مالية والت 

 صلاحيات الصرف بنسبة 
ً
  البلاد حاليا

المصروفات  شهريا من اجمالى   ١/ ١٢تمنح السلطة المالية فر

  تسبقها تحديدا دون الذهاب بالتطبيق 
  السنة الت 

  تحققت فر
)الى اكير من سنة الفعلية الجارية الت 

  لصدور قانون للموازنة العامة الاتحادية. وهناك محاذير   مالية
ً
( او سنوات مالية متعددة انتظارا

وعة جدا ان تنته  السنة المالية الحالية   يعية تحول    ٢٠٢٢ومخاوف مشر   ازمة سياسية وتشر
والبلاد فر

  السنة المالية ر قانون للموازنة العامةو دون صد
من دون توافر  ٢٠٢٣، اي احتمال مخاطر الدخول فر

عة للعام  ه موازنة عامة اتحادية مشر   تؤسرر
 . ٢٠٢٢اسس قانوتر

  سنة مالية جديدة وه  السنة 
  حال احتمال دخول البلاد   فر

ي    ع   ٢٠٢٣فقر ، وخلوا  اي قانون او تشر

ا ان   بأكير يبيح التصرف بالمال العام  ((( خطي 
ً
من سنة ، فان البلاد ستفرض على نفسها ))) حصارا ماليا

  من ج
ر على الاقتصاد الوطتر   يخفف الصرر

از التعبي  لا تحمد عقباه . ولك  نبحث عن مخرج قانوتر
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ة من السلطة  تاحتمالا هكذا   مقلقة .يكون المخرج هو  ان تلتمس السلطة التنفيذية بالطلب مباسرر

ورة بإصدار القضائية وتحديدا المحكمة الاتحادية العليا    على وفق الصرر
الملجئة او  قرار حكم استثنات 

  تقتضيها المصالح   force majeure بالقوة القاهرة ما يسمىاو   urgent necessityالملحة  
الت 

ر عن البلاد والشعب و يؤمن تسيي  الحياة المالية بالحد الادتر   الوطنية العليا وبما ينص على رفع الصرر

  ا ١/ ١٢وبنسبة 
ر بلوغ   ٢٠٢٢لعام من اجمالى  المصروفات الجارية الفعلية المتحققة فر الى حي 

يعية    المسارات التشر
 يمثلها  اصدار  قانون للموازنة العامة الاتحادية للبلاد.   الصحيحة الت 

ي الوفورات المالية : الحاض  والمستقبل.   -5
 
 التصرف ف

ي    ع قانون للموازنة العامة خلال المدة المتبقية من العام ال ورة تشر حالى   ان  ما نتطلع اليه من اهمية وضر

  الوقت نفسه   ٢٠٢٣او   ٢٠٢٢
  حوكمة النفقات العامة ويسمح فر

المالية من  للإدارةهو لامحالة منه  فر

وة السيادية الداخلية   تأسيس توجه جل    endogenous sovereign wealth fundصندوق للير

  اولى واهمها ما  بأولويةموارده لاستثمارات داخلية  
 :  يأت 

  ستكون البدء بتنوي    ع الصناعة ا-ا
 مدخلاتها تلكلنفطية ولاسيما صناعة تصدير المشتقات النفطية الت 

  فوق طاقاته 
-٥القيمة المضافة للمنتجات تزيد  الحالية لكونالزيادات المنتجة من النفط الخام العراف 

مرات على سعر برميل الخام ضمانا لاستدامة العراق المالية وتجنب مشكلات دورة الاصول النفطية  ٧

 . ع
ً
 ند الانخفاض مستقبلا

ى باعتماد اهمية البدء بسلاسل المشاري    ع الزراعية -ب اتيجية زراعية اساسها  الكير  يسمى: ما اسي 

ى( لإنتاج. ذلك بأطلاق )جولات تراخيص زراعية    Agricultural sovereigntyالسيادة الزراعية    كير

  او المحاصيل النقدية باستخدام تقنيا
كات البلدان   المياه عنت محاصيل الامن الغذات  طريق سرر

اليا الزراعية المتقدمة    ،  كأسي  ها على سبيل المثال للبدء بالاستثمار الزراع  الكبي  وكندا وهولندا وغي 

اخيص الزراعية تؤمن الإنتاج الزراع  للمحاصيل النقدية وتوفر الامن   وع جولات  الي  علما  ان مشر

يطة تكاملها بالصناعات ال   سرر
 زراعية . الغذات 

 الخاتمة  -6

،
ً
ا   طريق النمو الاقتصادي هو  تعطل برامج التنمية  واخي 

من اخطر ما تواجه البلدان السائرة فر

يعات المالية ذات الصلة ، واحدى اخطر أدوات التعطيل هو حرمان  الاقتصادية بفعل تباطوء التشر

ستثمارية الجديدة  )ولاسيما البلاد من موازنة استثمارية .اذ يمثل الانفاق  السنوي على المشاري    ع الا 

اتيجية ( المرتكز  التنموي  للتقدم والرخاء الاقتصادي . اذ يتلازم تزايد معدلات النمو الاقتصادي   الاسي 
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  ان يزيد معدلات نمو السكان ويتناسب ونمو العمالة الجديدة او المضافة الى سوق  
على نحو ينبعر

ايد فرص العمل وهو امر يؤسرر استدامة نمو الدخل الفرد ر فحرمان البلاد من قانون  التشغيل. ي بي 

 
ً
  التنمية الاقتصادية   والاستثماريةللموازنة عموما

  إلحاق تراجع متعجل فر
منها على وجه الخصوص يعتر

  تمتد اثارها السالبة لسنوات بعيدة بسبب تراجع  
  الرفاهية الاقتصادية الت 

وازدهار دخل الفرد وتدتر

ر ان دور  للإنتاجالقوى المولدة   واقصد هنا تراجع تراكم راس المال المنتج. منوهي 

  هو كبي  ومؤثر 
  الاقتصاد العراف 

قات الحكومية من خلال الموازنة العامة  فاذ  تشكل الن جدا،الدولة فر

ب من  ،  ٪  من الناتج المحلى  الإجمالى  للعراق. لذا فان تقييد الانفاق ٥٠السنوية نسبة تقي  الحكوم 

  
  المحصل يعتر

  الاقتصاد ولاسيما الاستثماري منه. فر
 ة تقييد دور الدولة الفاعل فر

   
ر البديلة عن قانون الموازنة العامة الاتحادية السنوية ه  علاجات الحد الادتر فر  القواني 

، تبق 
ً
ختاما

  البلاد كقانون الادارة المالية وتطبيقاته
  للأمنالراهنة او القانون الطاريء  تسيي  الحياة الاقتصادية فر

  الذي اعتمد 
. الغذات 

ً
  عدم اقرار قانون للموازنة العامة للبلاد  هو تعطل   مؤخرا

وان اكير النقاط سلبية فر

اتيجية منها، ما يؤدي الى  او تقصي   تأخر اقرار المشاري    ع الاستثمارية الحكومية الجديدة ولاسيما الاسي 

  معدلات النمو الاقتصادي ودرجات استدامته وهو التقصي  
 الذي تمتد آثاره السالبة الى السنوات فر

اكم    الكبي  منا اسلفنا وتحول الانفاق الى ظاهرة تقتصر على   الرأسمالى  القادمة بسبب تعير نمو الي 
الوطتر

  
ادات ما يؤدي الى تنام  حالات من الركود  والتعير فر الاستهلاك فحسب والذي يغذى عن طريق الاستي 

  الاحوال  النمو الاقتصادي  ، تعلوه مس
تويات قصور التشغيل او تزاحم درجات البطالة المستدامة فر

كافة وتلاحقه مستويات الفقر  العالية وهو الخطر الاقتصادي والاجتماع  الداهم الذي يهدد تقدم 

 السي  المزدوج . -فرص الحياة والسلم المجتمع   الذي هو محصلة سياسة التوقف 

. نائب محافظ البنك  . مستشار رئاسة الوزراء للشؤون الماليةأكاديمى  )*( باحث وكاتب اقتصادي 

 الأسبق المركزي 

ر النشر محفوظة لشب  حقو ق ر العراقيي  ط  بإعادة. يسمح كة الاقتصاديي  . الى المصدر  الإشارةالنشر بشر
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